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مضمون المسؤولیة على العمل المصرفي التي تكون حتما نتیجة الإخلال بواجب 

لا یمكن تحدیدھا إلا بتحدید القواعد التي تحكم العلاقة القانونیة بین البنك والمتعاملین 

فیسأل البنك مدنیا عن الأعمال والخدمات المصرفیة التي یؤدیھا المحددة في العقد أو في 

كما  یسأل البنك عند منحھ لإئتمان غیر الملائم لأي مؤسسة او مقاولة أو مشروع قد 

ونظرا للأھمیة التي یحتلھا . یؤدي إلى تعثره في سداد القرض الممنوح أو توقفھا عن الدفع

الائتمان على مستوى نشاطات الأفراد وكذا المؤسسات أصبح من الضروري أن یولي 

المسؤولون في البنك عنایة خاصة بالائتمان من خلال وضع سیاسة ملائمة لعملیة منحھ 

  .ن،العملاءمسؤولیة البنك، خطأ البنك، إئتمان مصرفي، ملائمة الإئتما

Abstract:  
    The content of responsibility for banking, which is inevitably the 

result of a breach of a professional duty, can only be determined by 

determining the rules governing the legal relationship between the bank 

and its customers. The Bank shall also be liable when it is granted 

credit that is inappropriate for any institution, enterprise or project that 
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  : ملخص

مضمون المسؤولیة على العمل المصرفي التي تكون حتما نتیجة الإخلال بواجب  إن    

لا یمكن تحدیدھا إلا بتحدید القواعد التي تحكم العلاقة القانونیة بین البنك والمتعاملین ف ،مھني

فیسأل البنك مدنیا عن الأعمال والخدمات المصرفیة التي یؤدیھا المحددة في العقد أو في  معھ،

كما  یسأل البنك عند منحھ لإئتمان غیر الملائم لأي مؤسسة او مقاولة أو مشروع قد . القانون

یؤدي إلى تعثره في سداد القرض الممنوح أو توقفھا عن الدفع

الائتمان على مستوى نشاطات الأفراد وكذا المؤسسات أصبح من الضروري أن یولي 

المسؤولون في البنك عنایة خاصة بالائتمان من خلال وضع سیاسة ملائمة لعملیة منحھ 

  تضمن سلامتھ

مسؤولیة البنك، خطأ البنك، إئتمان مصرفي، ملائمة الإئتما: كلمات مفتاحیة

The content of responsibility for banking, which is inevitably the 

result of a breach of a professional duty, can only be determined by 

determining the rules governing the legal relationship between the bank 

. The Bank shall also be liable when it is granted 

credit that is inappropriate for any institution, enterprise or project that 



 المسؤولیة المدنیة للبنك في مجال وظیفتھ الإئتمانیة               شایب باشا كریمة،مسكرسھام   
 

 2020 ماي/   01، العددالسابع  المجلد                            مجلة صوت القانون               
 

495  
may cause it to default on the loan or stop payment. In view of the 

importance of credit at the level of activities of individuals as well as 

institutions, it became necessary for bank officials to pay special 

attention to credit through the development of an appropriate policy for 

the granting process to ensure its safety. 

Key words: bank liability, bank fault, bank credit, credit suitability, 

customers. 
  

 chb.kary@yahoo.fr: یمیل، الإشایب باشا كریمة: المؤلف المرسل -1

  : مقدمة

نظرا للأھمیة التي یحتلھا الائتمان على مستوى نشاطات الأفراد وكذا    

في البنك عنایة خاصة  المؤسسات أصبح من الضروري أن یولي المسؤولون

فإلتزام . بالائتمان من خلال وضع سیاسة ملائمة لعملیة منحھ تضمن سلامتھ

المقرض لا یتوقف عند مجرد تسجیل معلومات متعلقة بالإئتمان المطلوب 

الحصول علیھ من قبل المقترض بل یمتد الى مسألة وجوب إیضاح مدى مناسبة 

مالیة وإلا تقوم مسؤولیة اتجاه ھذا ذلك الإئتمان لحاجة المقترض وحالتھ ال

  .الأخیر متعلقة بنشاطھ الصرفي

إلى أي مدى استطاع : السیاق نطرح الإشكالیة التالیة تفي ذا: الإشكالیة  

المشرع وضع تنظیم قانوني محكم للمسؤولیة المدنیة للبنك في مجال وظیفتھ 

  الإئتمانیة؟

  :نقترح الفرضیات الآتیة الإشكالیةللاجابة على  :الفرضیات

  تقوم المسؤولیة المدنیة للبنك على وفقا للقواعد العامة - 

  إن مقیاس الخطأ البنكي لایخضع لقواعد ثابتة و عامة - 

المسؤولیة المدنیة للبنك في موضوع تتجلى أھمیة دراسة : أھمیة الدراسة    

  ذ یكون من حقھم في حمایة الإئتمان الذي یمنحھ ھذا الأخیر للمتعاقدین معھ، إ
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حالة الخطأ من جانب البنك یسبب لھم ضررا الرجوع علیھ بمقتضى المسؤولیة 

  .المدنیة

موضوع ھذه الورقة البحثیة یھدف لإبراز أن مسؤولیة البنك :ھدف الدراسة  

التي تقع على عاتق البنك في  عن الإئتمان المصرفي یعد من أھم الإلتزامات

حمایة أموال المودعین كما أن إلتزام البنك لا یتوقف عند مجرد تسجیل 

معلومات متعلقة بالإئتمان المطلوب بل یمتد الى الإلتزام بالتحري عن مدى 

  .مناسبة ذلك الإئتمان لحاجة المقترض

حاطة بمختلف جوانب الموضوع للوصول الى الاجابة على للإ :المنھج المتبع 

الاشكالیة استعملنا المنھج الوصفي و التحلیلي كركیزتین في ھذه الدراسة اعتمدنا 

على المنھج الاول في اطار التعریف ببعض المفاھیم ، اما المنھج الآخر اعتمد 

و التحلیل  یرعلیھ في التعامل مع المعلومات التي تم تجمیعھا باستعمال التفك

الذي قسم  .محل التحلیل موضوعصول الى نتائج مستخلصة من الالمنطقي للو

  :الى محورین أساسین

  المسؤولیة المدنیة للبنك عن الإئتمان المصرفي -

  المسؤولیة المدنیة للبنك عن عدم ملائمة الإئتمان المصرفي -       
  المسؤولیة المدنیة للبنك عن الإئتمان المصرفي .1

تنقسم المسؤولیة المدنیة إلى مسؤولیة عقدیة التي تقوم في حالة إخلال البنك      

بالتزام عقدي بینھ وبین العمیل، وإلى مسؤولیة تقصیریة التي تقوم في حالة 

  .إخلال البنك بواجب قانوني
  الأساس القانوني لمسؤولیة البنك المدنیة .1.1

علق بتحدید أساس قیام مسؤولیة البنك أثناء لقد انقسمت الآراء الفقھیة فیما یت      

ممارسة وظیفتة إلى إتجاھین، حیث ذھب الاتجاه الأول إلى تأسیسھا بناء على 

  .نظریة الخطأ العقدي، أما الاتجاه الثاني فرأى أساسھا الخطأ التقصیري
  المسؤولیة العقدیة للبنك 1.1.1 
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اتفاق یلزم : " العامة العقد بأنھ لقد عرف المشرع الجزائري في قواعده        

، أما 1 "بموجبھ شخص أو عدة أشخاص آخرین بمنح أو فعل أو عدم فعل شئ ما

المسؤولیة العقدیة ھي جزاء عدم تنفیذ العقد الصحیح والواجب التنفیذ من قبل 

حیث  البنك وتقوم مسؤولیة البنك العقدیة متى وجد عقد بین البنك وعمیلھ،

یشترط لقیام المسؤولیة العقدیة وجود عقد صحیح، وأن یكون الضرر ناتجا من 

  .عدم تنفیذ الإلتزامات التي رتبھا ھذا العقد
  وجود عقد صحیح بین أطراف العلاقة البنكیة -أولا  

من الضروري أن یكون العقد صحیحا بین المتعاقدین حتى تنتج آثاره       

لأنھ حسب القواعد العامة إذا كان العقد باطلا بطلانا مطلقا فإنھ یعتبر  القانونیة،

في حكم العدم من یوم قیامھ ، والمسؤولیة التي تنشأ عنھ تكون تقصیریة مادام 

وبناء على ذلك فإنھ لا یحق الرجوع على  .2العقد قد اعتبر كأن لم یكن قد وجد

مد زورا وتعویض الأضرار البنك قصد مطالبتھ بالوفاء بمبلغ الشیك المعت

وبالتالي  ،3العقد فھو عقد قائم وصحیحّ  الناجمة عن ذلك، أما إذا لم یحكم بإبطال

كل إخلال من طرف المؤسسة البنكیة بالتزام معین یجعلھا مسؤولیة عقدیة تجاه 

  .زبونھا بل وتعوضھ نتیجة الضرر الذي لحقھ
  المتعاقدین بالتزام عقدي تحقق الضرر نتیجة إخلال أحد -ثانیا   

لقیام المسؤولیة العقدیة للبنك یجب أن ینشأ الضرر مباشرة عن عدم تنفیذ      

الالتزام العقدي المبرم بینھ وبین زبونھ أو عن الإخلال بھ، فالخطأ وحده لا یكفي 

لقیام المسؤولیة المدنیة للبنك وإنما یجب أن یترتب على ھذا الأخیر ضررا 

أو الزبون لأن تحققھ ھو المحرك الأساسي لإقامة مسؤولیة یصیب العمیل 

وعلیھ یمكن القول أنھ عند إخلال البنك بالتزام عقدي ربطھ بأحد زبائنھ . 4البنك

وقد تتخذ صورة .في إطار ممارستھ لمھنتھ فإنھ تقوم المسؤولیة المھنیة للبنك

و إخلال بتحقیق إخلال البنك بالإلتزام العقدي إما إخلال البنك ببذل عنایة أ

  :ومن صور إخلال البنك بالتزامھ التعاقدي مایلي.5نتیجة
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 .امتناع البنك عن رد الأموال التي حصلھا والمستندات المتعلقة بتنفیذ العقد - 

 .6عدم تطابق الالتزامات المتفق علیھا بین العمیل والبنك - 

  .العقدتأخر البنك عن تنفیذ التزامھ في المیعاد المحدد في  - 
  المسؤولیة التقصیریة للبنك 2.1.1

قد تنتج المسؤولیة المھنیة للبنك عند إخلال البنك بالتزام قانوني یفرضھ       

وتقوم المسؤولیة التقصیریة .7القانون، وعندھا نكون أما المسؤولیة التقصیریة

  .السببیةعلاقة خطأ، ضرر ومن ك فیھا مع المسؤولیة العقدیة وفقا لأركان تشتر
  ركن الخطأ - أولا 

، ویعد الخطأ جب الإتباعیعرف الخطأ التقصیري بأنھ انحراف السلوك وا    

أو  ك سواء كانت ھذه المسؤولیة عقدیةالعنصر الأكثر أصالة في مسؤولیة البن

ویتصور أن تقوم مسؤولیة البنك في حالة الإبلاغ عن العملیات المالیة .8تقصیریة

المؤرخ في  01-05من القانون رقم  24إذ بالرجوع لنص المادة  المشبوھة،

یعفى : "9المتعلق بمكافحة تبییض الأموال على أنھ 2005فیفري  06

الأشخاص الطبیعیون والمعنویون الخاضعون للإخطار بالشبھة والذین تصرفوا 

، ومعناه في حالة أن "بحسن نیة من أیة مسؤولیة إداریة أو مدنیة أو جزائیة

  .ھنا تقوم المسؤولیةقام بالإخطار متعمدا وبسوء نیة،لبنك ا
  الضرر - ثانیا

إثبات الضرر على عاتق  مة ضرر محقق فلا مسؤولیة، ویقعإذا لم یكن ث     

الدائن، فالضرر ھو الذي یقدر التعویض بمقداره عادة في المسؤولیة التقصیریة، 

أن مجرد إخلال المدین بالتزامھ  10أما في المسؤولیة العقدیة فھناك من یرى

یرتب التعویض دون البحث عما إذا كان ھذا الإخلال قد یسبب لدائن ضررا 

غیر أن الإخلال بالالتزام لابد أن یترتب علیھ ضرر ولو معنوي للدائن، وإذن 

إن الشرط  .11لابد من ثبوت ضرر في المسؤولیتین حتى یستحق التعویض

كما قد  .12یكون الضرر أكیدا ومحقق الوقوع الأساسي لإقامة المسؤولیة أن

  ، 13یسأل البنك مسؤولیة التابع عن أعمال تابعیھ وھذا بسبب خطأ ارتكبھ موظفیھ
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إذن فالبنك یسأل فقط عن  ،من القانون المدني 136طبقا للقواعد العامة فالمادة 

تسب التعویض عن الأضرار التي توقعھا أو بإمكانھ توقعھا عند التعاقد، حیث یح

الضرر بتاریخ صدور الحكم مما یحقق تعویضا عادلا للزبون ولا تخرق 

، أو أن یسدي المصرف لعمیلھ بمعلومات مغلوطة 14توقعات البنك بجھة الضرر

أو امتنع عن تقدیمھا كأن ینصح البنك لعمیلھ بالاستفادة من تسھیلات بالعملة 

قیمة العملة في الوطنیة لتنفیذ مشروع محدد، رغم توفر معطیات بانخفاض 

  .15المستقبل القریب وارتفاع معدلات الفوائد
  ركن العلاقة السببیة بین الخطأ والضرر -ثالثا  

یجب أن تتوفر بین الفعل الضار والضرر علاقة سببیة أي یكون الضرر     

ترتب كنتیجة مباشرة للفعل الضار، وقد یكون ھناك خطأ وضرر لا توجب 

، وإن ثبوت من القانون المدني 124ة المادطبق لنص ، 16رابطة سببیة بینھما

المسؤولیة المصرفیة سواء كانت عقدیة أو تقصیریة نتیجة خطأ البنك لا یتحقق 

، إذن الأصل أن مسؤولیة البنك تقوم على أساس مجرد ثبوت الضرر اللاحق بھب

الخطأ والضرر معا، ولیس على أساس الضرر فقط، وذلك طبقا للقواعد العامة 

 .17لمسؤولیة المدنیةل

  عن الإئتمان المصرفي آثار المسؤولیة المدنیة للبنك 2.1

یترتب على قیام المسؤولیة المدنیة جزاءات معینة كما یمكن الإعفاء منھا     

  .وھذا یتم التطرق إلیھ تباعا
  جزاء قیام مسؤولیة البنك المدنیة 1.2.1 

المسؤولیة المدنیة سواء كانت یشترط لاستحقاق التعویض أن تجتمع شروط     

، وما یمیز التعویض في المسؤولیة المصرفیة أن المشرع 18عقدیة أو مفترضة

عمیل، وما لم یعطھا أیة خصوصیة في إطار -الجزائري لم یمیز العلاقة بنك

فالساحة  .19العملیات المصرفیة ولم یمیزھا عن أیة علاقة تعاقدیة أخرى

  تنظیم مسؤولیة في ھذا الإطار ولا یوجد نظام  القانونیة ما تزال خالیة من أي
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خاص للمسؤولیة المصرفیة خارج نطاق الأحكام العامة للمسؤولیة المدنیة فیما 

  .یتعلق بالتعویض
  حد التعویض - أولا 

أو نص ) الشرط الجزائي(التعویض إما أن یقدره القاضي أو المتعاقدان    

أو التعویض القضائي قد نص علیھ القانون المدني في المادة  )الفوائد(القانون 

  .20منھ 182

  حد التعویض في المسؤولیة التقصیریة -أ

الأصل في المسؤولیة التقصیریة أن جزاءھا ھو التعویض النقدي سواء كان      

 رادا مرتبا لمدى الحیاة، إذا طلبمبلغا واجب الدفع فورا أو مقسطا أو إی

  .المتضرر ذلك
  حدد التعویض في المسؤولیة العقدیة  -ب

یقصد التعویض على أساس كل الضرر الناجم عن التأخیر في التنفیذ في     

حالة التعویض عن عدم التنفیذ، ویشمل ذلك ما أصاب الدائن من خسارة وفق ما 

فاتھ من كسب، والتعویض ھنا إما عیني وإما نقدي، وإذا كان التنفیذ العیني ھو 

الالتزام التعاقدي فلا یلجأ إلى التعویض إلا حیث لا تتوفر شروط الأصل في 

ومن تطبیقات التعویض العیني في الالتزام السلبي عن عمل .21التنفیذ العیني

وھو خطأ البنك في تنفیذ أمر النقل المصرفي دون أمر من عمیلھ عن طریق 

  .22تعلیمات كتابیة
  الحد المشترك للتعویض في المسؤولیة العقدیة والمسؤولیة التقصیریة -ج

وھو الوقوف عند الضرر المباشر دون الأضرار غیر المباشرة، وذلك بصدد    

     مسؤولیة عقدیة أو تقصیریة، والضرر المباشر ھو ما یعتبر نتیجة مباشرة 

  .أو طبیعیة لعدم تنفیذ الإلتزام أو التأخیر فیھ

  العقوبات التأدیبیة - ثانیا

المتعلق بالنقد  2003أوت  26المؤرخ في  11-03لقد خول الأمر رقم      

  مھمة رقابة البنوك من خلال تمتعھا بسلطات قضائیة وإداریة  23والقرض
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وتأدیبیة، حیث في حالة إخلال بنك أو مؤسسة مالیة بأحد الأحكام التشریعیة 

اللجنة المصرفیة بعقوبات تأدیبیة والتنظیمیة المتعلقة بنشاطھ أن تقضي 

 114وھذا بموجب المادة . إلخ... كالإنذار، التوبیخ، إنھاء مھام، سحب الاعتماد 

من قانون النقد والقرض، مع العلم أننا نكون أمام مسؤولیة تأدیبیة متى ارتكب 

من  66موظفو البنك أخطاء مھنیة، ویعتبر الخطأ مھنیا حسبما جاء في المادة 

المتعلق  1990سبتمبر  26المؤرخ في  290-90م التنفیذي رقم المرسو

الخطأ : "بالنظام الخاص لعلاقات العمل المتعلق بمسیري المؤسسات على أنھ

كل تقصیر المھني ھو كل إھمال أو مخالفة لقواعد النظافة والأمن وبصفة أعم 

  .24 .".تصرف معاقب علیھ بالقانون  ، أو ارتكاب..في الواجبات المھنیة 
  دعوى المسؤولیة المدنیة للبنك :2.2.1

إن الضرر ھو سبب الدعوى، إذ أنھ لا ضرر بلا مصلحة، وحیث لا مصلحة    

  .فلا دعوى لأن المصلحة ھي أساس الدعوى، أما الخطأ فمجرد وسیلة
  الدعوى المدنیة الأصلیة - أولا 

ذلك إما یرفع المضرور من خطأ البنك دعوى قضائیة من اجل استیفاء حقھ ولھ 

  ).البنك والتابع(ضد البنك مباشرة أو ضد التابع أو 
  دعوى الزبون ضد البنك - أ 

ھي الدعوى التي یرفعھا الدائن ضد البنك وحسب القواعد العامة یقوم نائبھ    

مقامھ أو دائنھ للمطالبة بالتعویض نتیجة الضرر الذي لحقھ نتیجة خطأ البنك 

  .25طبقا لقانون الإجراءات المدنیة والإداریة اتجاه زبونھ،

  دعوى الزبون على التابع -ب

بقا للقواعد یمكن للمضرور الرجوع على أساس المسؤولیة الشخصیة ط     

  .، فیتكفل بھ نھائیا لأنھ المسؤول الأصلي26في القانون المدني العامة 

  دعوى رجوع الزبون على البنك والتابع معا -ج

إذا تعدد المسؤولین عن عمل : من القانون المدني على أنھ 126ة تنص الماد     

  ضار كانوا متضامنین في التزاماتھم بتعویض الضرر، وتكون المسؤولیة فیما 
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بینھم بالتساوي، إلا إذا عین القاضي نصیب كل واحد منھم في الالتزام 

  المتعددین بشرط أن یكون كل منھم  ، ولقیام التضامن بین المسؤولین"بالتعویض

قد ارتكب خطأ وأن یكون ھذا الخطأ بسبب الضرر الذي حدث، وأن یكون 

  .الضرر الذي أحدثھ كل منھم بخطئھ ھو ذات الضرر الذي أحدثھ الآخر

یعني إذا ساھم خطأ البنك مع التابع في إحداث الضرر، فإنھ یجوز رجوع    

  .الزبون على البنك والتابع معا
  الدعوى المدنیة التبعیة -ثانیا 

إذا كان الضرر الذي أصاب الزبون ناتج عن جریمة ارتكبھا التابع من        

جنایة أو جنحة أو مخالفة فلھ إدخال التابع في الدعوى على أساس أن مسؤولیة 

عن الحقوق المدنیة أو  البنك جریمة التابع، ففي ھذه الحالة یكون البنك مسؤولا

في حین .من القانون المدني  136وھذا ما نصت علیھ المادة  .مدع علیھ مدنیا

یمكن للبنك أن یرفع دعوى على التابع بما دفعھ من تعویض وھذا طبقا لنص 

من القانون المدني ، في ھذه الحالة یتمثل خطأ التابع الجسیم في  137المادة 

تھ الشخصیة حتى ولو شارك قصده ھذا تحقیق قصد ھذا الأخیر تحقیق مصلح

وأقصى درجات الخطأ الجسیم ھو الخطأ العمدي لذا یجب أن .مصلحة البنك 

  .یعامل الموظف بشدة عن طریق إلزامھ بكامل التعویض
   المسؤولیة المدنیة للبنك عن عدم ملائمة الإئتمان المصرفي .2

مع مصلحة المشروع مدى استجابة الأموال  یراد بملائمة الإئتمان      

سواء كان  ة في إطار عملیة ائتمانیة المعروضة من طرف المؤسسة البنكی

لسد حاجات أو غیره،أو اعتماد مستندي  قرضا أو فتح اعتماد بسیط أو خصما

المستفید من ھذه الأموال بصفة مباشرة، وفي حالة منح ائتمان لا یؤدي إلى 

یقوم بتوزیع الإئتمان إلا بعد دراسة البنك أن على  ھذا یعني أنفنجاح المشاریع 

مستفیضة لطلب الائتمان للتأكد من استحقاقھا للثقة، لأن منح الائتمان یعني ثقة 

  .27بجدارة المشاریع وسلامة مركزھا المالي وصلاحیة التعاقد معھا
  ي أسس المسؤولیة المدنیة للبنك عن عدم ملائمة الإئتمان المصرف 1.2
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، إلا أنھ قد تنشأ مشاكل لمرتبطة بإدارةتعمل البنوك على الحد من المخاطر ا     

  ، طورات قیمة الضمانعن عدم متابعة البنك أحكام اتفاقیات القروض بدقة أو ت

  

عدم المطالبة بسداد أو تجدید قیمة خطابات الضمان التي  الإخراج بالخطأ عن أو

  .28صلاحیتھاتغطي بعض القروض قبل انتھاء 

  .29البنك المقرض  ھيیعود  للجھة الدائنة و إن سبب عدم ملائمة الإئتمان
  خطأ البنك  1.1.2  

قد ترجع أسباب عدم ملائمة الائتمان إلى خطأ البنك وھو إخلال البنك       

بواجباتھ المفروضة علیھ طبقا للقانون والتي یمكن تحدیدھا في التقصیر في 

مما یسبب خلل في تقدیر منح الإئتمان ووزن الأمور لكثرة  المراقبة والاستعلام،

  .المصاریف التي یتطلبھا البحث والتحقق منھ

لبنك أن یطالب المؤسسة أو صاحب المشروع بتقدیم تقریر یقوم اكن امبإف  

بإعداده وتحت مسؤولیتھ خبیر في المحاسبة یقوم بتحریر تقریره بعد مراجعة 

ولتفادي الوضعیة الحرجة للمشروعات  .30حسابات المؤسسة وتصرفاتھا

  :المتعثرة كان لزاما على البنك القیام بالإجراءات الآتیة أو بعضھا على الأقل

 .یجب على البنك التعرف على أھلیة المقترض وصلاحیة الإقتراض -

ووفائھ  تجمیع المعلومات التي تعكس مدى احترام المقترض لتعھداتھ -

التي توضح  ستخراج المؤشرات المالیة ا ،مع31بالالتزامات في مواعیدھا

مدى توازن الھیكل التمویلي للمنشأة ومدى اعتمادھا على الاقتراض 

  .الخارجي

إذن قصور الدراسة الائتمانیة المعتمدة في اتخاذ قرار منح القرض      

ھي الأسباب الرئیسیة التي أدت إلى  ضمانات المقدمةوالخطأ في تقدیر ال

  .الملائمة منح القروض غیر

  خطأ المقترض 2.1.2  
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یمكن تصنیف أسباب عدم ملائمة الائتمان المصرفي إلى أسباب تعود للعمیل  
  :وتتمثل إجمالا في

لأن  وجود خلل في دراسة الجدوى الإقتصادیة للمشروع المراد تمویلھ، -1

ھذه الأخیرة أولویة لابد منھا بالنسبة لأصحاب المشاریع والمؤسسات 

فإن أداء  .32والمستثمرین سواء على مستوى القطاع الخاص أو العام

المشروع سیظھر انحرافات عما ھو متوقع في دراسة الجدوى 

عند  ترض  مراعاتھالتي یف الأساسدأ الملائمة ، فیعتبر مب33الإقتصادیة

 .وضع الاستراتیجیة الاستثماریة وإلا سیعاني المشروع من الفشل

ن ضعف الدراسات التسویقیة لدى المقترض وكانت دون المستوى إ-2

وبالتالي ستقل أرباحھ وقد تزداد  لن یتمكن من تصریف إنتاجھ المطلوب فإنھ

 .34عدم القدرة على الوفاء بالتزاماتھوبالتالي یصل إلى مرحلة  خسائره

إن المؤسسات الصغیرة والمتوسطة عادة ما تكون مؤسسات ناشئة فإن -3

، خاصة إذا 35الخطورة الجوھریة التي تصادفھا تعرضھا السریع للفناء

تكنولوجیا قدیمة یمكن أن تعطیھا ربحا متوسطا، عكس استخدام  استعملت

  .36تكنولوجیا حدیثة، فتحكمھا تكالیف التجدید المستمر یؤدي بھا إلى الفشل
  الآثار المترتبة على عدم ملائمة الائتمان المصرفي على المقترض 2.2 

قد فرض على البنوك درجة من السیولة والملاءة،  37إن قانون النقد والقرض   

إذ أصبحت البنوك مطالبة أكثر من أي وقت مضى بإبداء إجراءات أكثر حذرا 

نظام اختیار  80-11ولقد حدد التنظیم رقم  وصرامة في منح القروض،

المخاطر الائتمانیة في البنوك التي قضت على أن عملیة تقدیر المخاطر 

 .معینة معاییرنوك یجب أن تأخذ بعین الإعتبار الائتمانیة في الب

في الواقع فإن البنوك تعتمد على الدراسة البسیطة یلاحظ غیر أنھ    

والمختصرة والتحلیل الضعیف للوضع المالي على السلامة المالیة للمؤسسات 

 .على المقترض یؤدي حتما إلى عدم ملائمة الإئتمان المالي مما یؤثر

 



 المسؤولیة المدنیة للبنك في مجال وظیفتھ الإئتمانیة               شایب باشا كریمة،مسكرسھام   
 

 2020 ماي/   01، العددالسابع  المجلد                            مجلة صوت القانون               
 

505  
  

إن تعرض  المشارع أو المؤسسات الصغیرة  : نقص أصول المشاریع  .1.2.2

  عدم ملائمة الائتمان یكون لھ تأثیر سلبي على استمرار نشاطھا والمتوسطة ل

  

وقدراتھا المالیة ویعتبر أكبر خطر تتعرض لھ المؤسسات مع احتمال المقترض 

على سداد القرض وأعبائھ وفقا للشروط المتفق علیھا عند منح الائتمان، عندئذ 

ثر من التزاماتھ، یحدث التعثر المالي حینما تكون أصول المشروع وإیراداتھ أك

أي أن رأس المال الصافي أكبر من الصفر، لكن المشروع غیر قادر على الوفاء 

، 38بالتزاماتھ المالیة، سواء تعلق الأمر بالفوائد أو الأقساط الأساسیة للقروض

فالمدین یكون معسرا دون أن یكون في حالة توقف عن الدفع فقیمة أصولھ مع 

، لا 39وھذا مالا یسمح بتغطیة تلك الدیون احتمال تعرضھ لتصفیة مشروعھ،

تسمح بالتسدید في الأجلین المتوسط والبعید أي أن ھذا الخطر على درجة أعلى 

حیث تكون دیون المدین أكثر من أصولھ مع احتمال تعرضھ لتصفیة مشروعھ، 

  .ھذا مالا یسمح بتغطیة تلك الدیون

  توقف المشروع عن الدفع :الفرع الثاني

یقصد بتوقف المؤسسة عن الدفع ھو العجز عن السداد وتعتبر ھذه النتیجة      

أسوأ مخاطر الإقراض الناجم عن حالة إعسار أو إفلاس محقق للزبون، ویعرف 

العجز عن السداد على أنھ تفویت التزام بالدفع، خرق اتفاق ما، الدخول في 

ن عن العجز عن الدفع إجراء قانوني، العجز الإقتصادي عن السداد، ویتم الإعلا

عندما لا یتحقق تسدید مبالغ مجدولة في مواعیدھا، فیحدث للمؤسسة عسر 

حقیقي، ففي ھذه الحالة تعجز عن سداد الالتزامات اتجاه الغیر بكامل قیمتھا ما 

، رغم قدرة المشروع على سداد قیمة 40ینجر عنھ في غالب الأحیان الإفلاس

الأجل، إلا أنھ عاجز عن الوفاء بقیمة  بعض الإلتزامات المتداولة قصیرة

 .41اماتھ الكلیة التعاقدیة مع الغیرالتز
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  خاتمة
إن العملیات المصرفیة تقوم على الاعتبار الشخصي والثقة بین البنك     

فتقوم  والزبون وما تفرضھ كذلك القواعد العامة والخاصة على عاتق البنك،

  المسؤولیة المدنیة للبنك حالة إخلالھ بأحد التزاماتھ العقدیة بینھ وبین العمیل، 

  

تكون أمام مسؤولیة عقدیة، وتكون أمام مسؤولیة تقصیریة في حالة إخلال البنك 

مما یفھم أنھ لا یوجد نظام قانوني خاص ینظم المسؤولیة المدنیة  بواجب قانوني،

للبنوك بل ترك للقواعد العامة مما جعل نطاق ھذه المسؤولیة واسع وغیر 

 بین لم یمیزالتعویض في المسؤولیة المصرفیة  أن كما. مضبوط بطریقة دقیقة

  .فیةوما لم یعطھا أیة خصوصیة في إطار العملیات المصر عمیل،-العلاقة بنك

الإئتمان البنكي یستجیب لحاجات المشاریع إذا توافق مع قدرتھا و       

واستطاع خدمة غرضھا، مما یؤدي إلى نجاح المشروع وتحقیق المتطلبات، 

ي وھذا ما یعبر عنھ بملائمة الائتمان، إلا أن قرار منح الائتمان قد یكون خطأ ف

، ویؤدي ذلك إلى زیادة  حیان لجعل المشروع في حالة حرجةبعض الأ

 :لھذا یمكن اقتراح مایلي. في سداد دیونھا ؤسسةاحتمالات تعثر الم

إحاطة عمل البنوك بنظام قانوني یتماشى وأھمیة دورھا في توفیر  - 

لأن ترك النظام القانوني المتعلق بالمسؤولیة المدنیة واسعا  الإئتمان

 .سیثقل كاھل القضاء

تحدید مسؤولیة البنك كشخص معنوي وكذا تحدید مسؤولیة كل موظف  - 

 .لدى البنك لتسھیل محاسبة التابع والمتبوع

 تكییف نصوص قانونیة إجرائیة تتماشى بفض النزاعات البنكیة على  - 

 .ة العامةغرار النصوص القانونی

إنشاء محاكم قضائیة متخصصة بالنظر في القضایا البنكیة فیھا قضاة  - 

 .متخصصون في النشاط المصرفي
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توفیر دور الرقابة المستمرة على أعمال البنوك لتفادي أكبر قدر من  - 

الأخطاء حتى لا یغلب البنك على زبونھ ولا یتعسف في استعمال حقھ 

سات الخاطئة للأعمال المصرفیة حتى لا تثور منازعات نتیجة الممار

 .وما ینعكس ذلك على الأداء البنكي

 

إن الوقوف على المسؤولیة المدنیة أدى إلى إبراز نقص في المنظومة  - 

 .القانونیة المتعلقة بتنظیم ھذه المسؤولیة

إن استحالة حصر الواجبات التي یترتب على الإخلال بھا خطأ الأمر  - 

  .د العامةالذي ترك لاسیما من طرق القواع

تقدیم دورات تدریبیة لموظفي الإئتمان لتطویر قدراتھم على التحلیل  - 

 .المالي وقدرتھم على اتخاذ القرارات الإئتمانیة السلیمة

تطویر الكوادر البشریة في فروع البنوك في مجالات أسالیب التحلیل  - 

الإئتماني مع إلزام عملاء البنوك بضرورة تقدیم البیانات والمعلومات 

  .ملائمة واللازمة لعملیات منح القروضال

  

 الھوامش
 
، المتضمن القانون 26/09/1975المؤرخ في  58- 75من الأمر رقم  15أنظر المادة  -1

  .44المدني المعدل والمتمم، جریدة رسمیة عدد 
علي علي سلیمان، النظریة العامة للإلتزام، مصادر الإلتزام، دیوان المطبوعات الجامعیة،  - 2

  .122، ص1990

-3-Cristophe rodé , la responsabilité civile contractuelle,les quasi-

contrats,grenoble, pressesuniversitaires de grenoble,2001,p19.  
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  .117ص
6- Loula chaminah, la responsabilité civile du banquaier en droit 
malagasy,these de doctorat en sciences juridique, ecole doctorale de droit de la 

sorbonne ,paris1,2015,p118.   
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